
 الدوحــة – لـــم يُبق قانـــون انتخابات 
مجلس الشـــورى الذي أصدره أمير قطر 
الشـــيخ تميم بن حمد آل ثاني آخر شهر 
يوليو الماضي مجالا للشـــكّ فـــي اعتبار 
أبناء قبيلة آل مرّة الذين يشـــكّلون قسما 
كبيرا من المجتمـــع القطري مواطنين من 

درجة ثانية.
فقــــد تمّ بموجب ذلــــك القانون توزيع 
الحق في الترشّــــح والانتخاب على ثلاث 
فئات يحــــقّ لإحداهــــا ممارســــة الأَمْرَين 
معا نظرا لكونها حاملة لجنســــية قطرية 
”أصليــــة“ يعــــود اكتســــابها إلى مــــا قبل 
ســــنة 1930، ويحــــقّ للثانيــــة الانتخــــاب 
دون الترشّــــح كون أفرادها من المجنسين 
المولودين في قطــــر وجدّ كل منهم حاصل 
على الجنسية القطرية، أما فئة المجنّسين 
حديثــــا فــــلا يحــــق لهــــم لا الترشّــــح ولا 

الانتخاب.
ووجـــدت القبيلة التـــي تذهب بعض 
التقديـــرات إلى أنّ عـــدد أفرادها يتجاوز 
الأربعـــين في المئـــة من حَمَلة الجنســـية 
القطرية أنّ مواصفـــات الفئة الثانية من 
التصنيف تنطبق عليها، إن لم تكن أصلا 
قد صمّمت لإقصائها ومنعها من ممارسة 
دور ولو محدود فـــي عملية اتّخاذ القرار 
عبر إغلاق الطريـــق أمامها للوصول إلى 
مجلس الشورى الذي سيتمّ انتخاب ثلثي 
أعضائـــه (30 عضوا) آخر شـــهر أكتوبر 
القـــادم على أن يتمّ تعيـــين الثلث الباقي 

(15 عضوا) من قبل أمير البلاد.

ورأت نخــــب مــــن قبيلــــة آل مــــرةّ فــــي 
التصنيف الذي تضمّنــــه قانون انتخابات 
مجلس الشــــورى نقلة نوعية في محاولات 
قديمة لإقصــــاء القبيلة ودفــــع أبنائها إلى 
مغــــادرة البــــلاد كانت قد بــــدأت قبل عقود 
بدافع رغبة لدى الطبقة الحاكمة في إحداث 
نوع من التــــوازن القبلي في قطر، لكن تلك 
الرغبــــة تعــــزّزت بعد منتصف تســــعينات 
القرن الماضي بدافع سياسي وهو اعتراض 
عدد من شــــيوخ آل مرّة على الانقلاب الذي 
نفّــــذه أمير قطر الســــابق الشــــيخ حمد بن 
خليفــــة آل ثاني على والده الشــــيخ خليفة 

جدّ الأمير الحالي الشيخ تميم.
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منذ تلـــك الفترة تعـــرّض أبناء قبيلة 
آل مرّة ومن ضمنهـــم أبناء فخذ الغفران 
التابـــع للقبيلـــة لتضييقـــات وصلت حدّ 
ممارسة العقاب الجماعي ضدّهم بسحب 
جنســـية أعداد كبيرة منهم بدعوى أنّهم 

حاملون لجنسية بلد آخر.
ويثير مقرّبون من الســـلطة القطرية 
ومدافعـــون عن مواقفها شـــبهة أن أفراد 
قبيلة آل مرّة ومـــن ضمنها فخذ الغفران 
المتواجدون في قطر غيـــر قطريين وأنّهم 
وافدون إلى البلد وذلك بالاعتماد على أنّ 
القبيلة موزّعة على أكثر من قُطر ومنطقة 
في شبه الجزيرة العربية، وهي حجّة يردّ 
عليها حقوقيون وقانونيون بأن الأصول 
المناطقيـــة وحتّى العرقيـــة لا تُؤخذ بعين 
الاعتبار في تحديد منزلة مواطني أي بلد 
وضبط ما يجب أن يتمتّعوا به من حقوق 
وأن يضطلعوا به من واجبات باعتبارهم 
مواطنين فقط ما داموا حاملين للجنسية 
أنّ  علمـــا  أخـــرى،  اعتبـــارات  أي  ودون 
المجنّس في قوانين كل دول العالم هو من 

غيّر جنســـيته واكتسب جنسية بلد آخر. 
أمـــا أبناؤه وجميع من يتحدّرون منه فلا 

يعتبرون مجنّسين.
أما قانون الجنســـية القطـــري الذي 
يعود إقـــراره إلى ســـنة 2005 ”فلا نظير 
له في العالم“، بحســـب وصف الأكاديمي 
القطـــري نايف بن نهـــار ”فالمتجنس في 
دول العالـــم هو من كان يحمل جنســـية 
ثم اســـتبدلها بجنســـية أخرى، أما ابنه 
الـــذي ولـــد بعد ذلـــك فلا يكون مجنســـا 
لأنـــه لم يحمل جنســـية ثـــم تخلّى عنها، 
لكـــن القانـــون القطري يجعل الشـــخص 
متجنســـا هو وأولاده وأبناء أبنائه إلى 

يوم القيامة“.
القطري  المنظـــور  منتقدو  ويســـوق 
لقضيّـــة المواطنَـــة أمثلـــة كثيـــرة عـــن 
مســـؤولين كبار يحتلّون مواقع حساسة 
فـــي عـــدّة دول بينما توجـــد الكثير من 
الدلائل على أنّ أصولهم القريبة ليســـت 
من تلـــك الـــدول، حتى أن رؤســـاء دول 
ووزراء في بلدان أميركا اللاتينية كانوا 
يحملـــون أســـماء عربية، بينمـــا لا يكاد 
يشـــك من يرى صورة أو مشـــهدا لوزير 
الدفـــاع الكندي هارجيت ســـاجان لأول 
مرّة عبر وســـائل الإعلام في أنّه مسؤول 
هنـــدي وأنّ الأمر يتعلّق بخطأ في إدراج 
الصورة وذلك لملامحـــه الهندية البارزة 
وظهـــوره بزيه التقليدي في المناســـبات 
الرســـمية، فضلا عن كونـــه مولودا في 

الهند مطلع سبعينات القرن الماضي 
ولم تطأ قدماه أرض 
كندا إلا أواسط عقد 

الثمانينات.
ورغم صرامة 

السلطات 
القطرية في 

لجم أي 
صوت 

ناقد أو 
معارض 

فقد كانت صدمة 
قبيلة آل مرّة من 

القانون الانتخابي 
قوية ما جعل 

شخصيات بارزة 
في القبيلة تجاهر 
برفضها له وتجرّ 

وراءها احتجاجات 
نادرة من قبل أبناء

القبيلـــة الذين تجمهـــرت أعداد منهم في 
قرية أم الزبار شـــرقي العاصمة القطرية 
الدوحـــة مطالبـــين بحقهم فـــي المطالبة 
بالموَُاطنة الأصلية المتســـاوية مع ســـائر 
المواطنين وتمكينهم من وثائق الجنسية 
وإطلاق ســـراح معتقلي الـــرأي من أبناء 

قبيلتهم.
والخبير  المحامي  الاحتجاجات  وقاد 
القانونـــي هزاع بن علي المـــري الذي تمّ 
توقيفه لاحقا وتوجيه تهمة الإساءة إلى 
الذات الأميرية بسبب مخاطبته أمير قطر 
في مقطع فيديو بُثّ عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي وقال فيه ”أناشـــدك أن تنجد 
نفسك وشعبك من فتنة عظيمة. لن نعيش 
كالأنعام نأكل ونشرب وأمرنا بيد غيرنا. 
وســـنطالب بحقوقنا حتى لو كتب الموت 

لنا في السجون“.

وأطلق نشـــطاء من القبيلة هاشـــتاغ 
على تويتر يشـــير عنوانه إلى أنّ آل مرّة 

موجودون في قطر قبل حكومتها.
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بلغت أصداء هذا التململ والاحتجاج 
القويــــين أســــرة آل ثاني الحاكمــــة التي 
ردّت على لســــان الشــــيخة مريم آل ثاني 
بتغريــــدات عبر تويتر قالت فيها متوجّهة 
”معركتــــك  المــــرّي  للمحامــــي  بالخطــــاب 
القانونية تكسبها بالقانون. والقانون له 
أبوابه. ونحن لســــنا في غابة“. وأضافت 
”قبــــل القانــــون هنــــاك حق عــــام يجب ألا 
تتجاوزه وهــــو أن تتحــــدث للعامة بأدب 
وأن تتحــــدث مــــع رأس الدولــــة وحمــــاة 

وطنها بأدب“.
أمّا رئيــــس الوزراء وزيــــر الخارجية 
الأســــبق الشــــيخ حمد بن جاسم آل ثاني 
فنــــدّد عبــــر تويتر بمــــا ســــمّاه محاولات 
زعزعة الاستقرار في قطر وتحويل نقاش 
عام حول ملاحظات بشأن قانون الانتخاب 

وشحن الأجواء بين أبناء الشعب.
وانهالــــت الــــردود على الشــــيخ حمد 
عبر وســــائل الإعــــلام ومواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي مذكّــــرة إيّــــاه بأنّــــه كان لدى 
انــــدلاع اضطرابــــات مــــا يعــــرف بالربيع 
العربي من أكثر المحمّسين لها والمدافعين 
عنها حتــــى في أقــــرب الدول إلــــى بلاده 
مملكة البحرين التي عانت مطلع العشرية 
الماضية من تلك الاضطرابات التي حرّض 
عليهــــا الإعلام القطري بشــــدّة وســــوّقها 

لحركة لدَمَقْرطة العالم العربي.
ولتطويق احتجاجات قبيلة آل مرّة 
تحرّكت وزارة الداخلية القطرية 
للجم حالة التململ، معلنة 
إحالة سبعة أشخاص من أبناء 
القبيلة المحتجين إلى النيابة 
العامّة بتهمة استخدام وسائل 
التواصل الاجتماعي في ”نشر 
أخبار غير صحيحة وإثارة 
النعرات العنصرية والقبلية“.
ورأت جهات حقوقية في تلك 
الإجراءات إيذانا باستئناف 
حملة القمع والعقاب 
الجماعي التي سبق أن 
شنتها ضد قبيلة آل مرّة 
وتحديدا عشيرة الغفران 
التي سحبت السلطات 

القطريــــة الجنســــية مــــن أعــــداد كبيــــرة 
مــــن أبنائهــــا وقطعــــت رواتبهــــم ومنعت 
الجمعيــــات الخيريــــة وصنــــدوق الــــزكاة 
القطري الممــــول من التبرعــــات من تقديم 
المســــاعدات لهم، بعــــد أن ادّعــــت حملهم 
للجنسية الســــعودية وهو ما ينفيه أبناء 

العشيرة المذكورة بشدّة.
وكان اضطهاد نظام الدوحة للعشيرة 
قــــد تجدّد قبــــل نحو أربع ســــنوات عندما 
تفجّــــرت الأزمة الخليجية التــــي أدت إلى 
قطع علاقات قطر مع عدد من دول الخليج 
ومصر حيث لمســــت الدوحة آنذاك ملامح 
معارضــــة داخل قبيلة آل مرّة للسياســــات 

القطرية تجاه بلدان الإقليم.
وعشـــيرة الغفران هي أحـــد الفروع 
الأساسية لقبيلة آل مرة وهي من القبائل 
الكبـــرى. وســـنة 2018 قامت الســـلطات 
القطرية بإســـقاط الجنســـية عـــن طالب 
بن لاهوم بن شـــريم المري شـــيخ عشيرة 
آل مـــرة و50 من أفـــراد أســـرته وقبيلته 
وجهـــاء  ويقـــول  أموالهـــم.  ومصـــادرة 
الغفران إن أســـباب اضطهاد الســـلطات 
القطريـــة لهم تعود إلى عقد التســـعينات 
مـــن القرن الماضي حين ســـيطر الشـــيخ 
حمد علـــى الحكم بعد انقلاب على والده. 
وأيـــد عـــدد من أبنـــاء الغفـــران الأب في 
مساعيه لاسترداد الحكم دون جدوى، ما 
أدى إلى أن اتهمت الســـلطات، كما يقول 
وجهـــاء الغفران، عشـــيرتهم بالتحريض 
والتخطيـــط لمحاولة الانقلاب على الحكم 

الجديد آنذاك.

كسر حاجز التعتيم

رغــــم التوقّعات بأن تنجح الســــلطات 
القطرية ســــريعا في إخماد حراك قبيلة آل 
مــــرّة بعدّة طــــرق، إلاّ أنّ مراقبين يعتبرون 
أنّ الحــــراك نجح فعلا في إعادة تســــليط 
الأضواء على قضية هذه الفئة من المجتمع 
القطري في اللحظة المناسبة حيث لم يعد 
بإمكان السلطات القطرية تطبيق أسلوبها 
فــــي التعتيم الكامل على مــــا يجري داخل 
البلاد بســــبب تســــلّط الأضــــواء الدولية 
عليها بالمناســــبة الانتخابية الاستثنائية 
التــــي تســــتعد لتنظيمهــــا وأيضــــا مــــع 
الاقتراب النســــبي لموعــــد تنظيم نهائيات 

كأس العالم في كرة القدم.
ومـــع الضجّـــة المثارة حـــول قضية 
إقصاء قبيلـــة آل مرّة من حق الترشّـــح 

للانتخابات تبـــدو قطر بصدد الحصول 
علـــى نتائج عكســـية تماما ممـــا كانت 
ترجوه من تحديد موعد المناسبة في هذه 
الفترة بالذات، حيث كان الهدف المنشود 
هـــو إضفـــاء مســـحة مـــن الديمقراطية 
علـــى الوضـــع المغلق فـــي البـــلاد أمام 
السياســـية  المشـــاركة  أشـــكال  مختلف 
والتعبير عـــن الرأي في امتـــداد لحملة 
أشـــمل لتحســـين صورة البلد وتنظيف 
ســـمعته ممـــا علـــق بـــه مـــن اضطهاد 
للعمـــال الوافديـــن خـــلال عمليـــة بناء 
منشـــآت كأس العالم التي عانى خلالها 
هـــؤلاء العمـــال صنوفا من الاســـتغلال 
وواجهـــوا ظروفا قاســـية أودت بحياة 

الآلاف منهم.

وقـــد تم تأجيـــل انتخابـــات مجلس 
الشـــورى التي نص عليها دستور العام 
2004 ويبـــدو أنّ اختيـــار موعدهـــا فـــي 
أكتوبر القادم لم يكن منفصلا عن اقتراب 
موعد المناســـبة الرياضية العالمية التي 
ســـيكون مـــن المعيـــب أن يحتضنها بلد 
يفتقر لأي مظهر للديمقراطية وتغيب فيه 
الهيئات والمؤسسات المنتخبة، باستثناء 

المجالس البلدية.
وتـــرى الباحثـــة في معهـــد المجلس 
تشـــينزيا  الخارجية  للعلاقات  الأوروبي 
بيانكـــو أنّ فـــي قضية قبيلـــة آل مرّة ما 
يســـتحقّ الاهتمام فعلا باعتبار أن هذه 
القبيلـــة الكبيرة مهدّدة بالاســـتبعاد من 
المناســـبة الانتخابيـــة النـــادرة في قطر، 
قائلـــة لوكالة فرانس بـــرس ”هذه قضية 
يواجهها القطريـــون منذ عقد من الزمن، 
بينما يقومـــون بتثقيف مواطنيهم حول 

الديمقراطية“.
وأشـــارت إلـــى الســـجال الكبير في 
وســـائل التواصل الاجتماعـــي وإلى ما 
يثيـــره البعـــض من شـــكوك فـــي وجود 
المعارضـــة  لتضخيـــم  خارجـــي  تدخـــل 
تســـتدرك  لكنّهـــا  سياســـية،  لأســـباب 
نختبـــئ  أن  ينبغـــي  ”لا  إنّـــه  بالقـــول 
وراء هـــؤلاء لتفتيـــت الســـخط الموجود 

في قطر“.
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أثبت أنك قطري

قطريون يكتشفون مع أول انتخابات لمجلس الشورى 

أنهم مواطنون من درجة ثانية

قطر وهي تســــــعى لتمكين مجتمعها 
من جرعة محدودة من ”الديمقراطية“ 
الصورة  تلميع  ضــــــرورات  حتّمتها 
ــــــدى المجتمع  وتحســــــين الســــــمعة ل
ــــــي، قفــــــزت على أهــــــم مقوّم  الدول
وهو  وديمقراطيتها  ــــــدول  ال لحداثة 
حقوق الموُاطَنة الكاملة والمتســــــاوية 
مــــــن دون فــــــوارق وتصنيفات كتلك 
التي اعتمدت في القانون الانتخابي 
القطري وتضمنت تمييزا ضدّ أبناء 

قبيلة آل مرّة.

الأصول المناطقية 

والعرقية لا يجب أن تتخذ 

وسيلة لتصنيف مواطني 

أي بلد وتحديد حقوقهم 

وواجباتهم

  هويات
قلقة

احتمال إقصاء قبيلة 

ة قائم والسخط 
ّ
آل مر

موجود في قطر

تشينزيا بيانكو

قانون جنسية قطري معيب 

ينفرد عن سائر قوانين 

الجنسية في العالم بأن يجعل 

س وأحفاده 
ّ
أبناء المتجن

سين إلى ما لانهاية
ّ
متجن

ة
َ
واطن

ُ
ة يدشنون مرحلة جديدة من معركة انتزاع حق الم

ّ
أبناء قبيلة آل مر

 

 
 

 
 

 
 

 

الهند مطلع سبعينات القرن الماضي 
ولم تطأ قدماه أرض 
كندا إلا أواسط عقد 

الثمانينات.
ورغم صرامة 

السلطات 
القطرية في

لجم أي 
صوت 

ناقد أو 
معارض 

فقد كانت صدمة 
قبيلة آل مرّة من 

القانون الانتخابي 
قوية ما جعل 

شخصيات بارزة 
في القبيلة تجاهر 
برفضها له وتجرّ 

وراءها احتجاجات 
نادرة من قبل أبناء

مملكة البحرين التي
الماضية من تلك الا
عليهــــا الإعلام القط
لحركة لدَمَقْرطة
م لإ مي

ولتطويق اح
تحرّكت و
للج
إحالة س
القبيلة
العامّة ب
التواص
أخبا
النعرات
ورأت
الإجر

ا
ش
وتح


